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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

  

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتھ العامة في 16 مایو 2014 التي یطلب بمقتضاھا 41 عضوا من مجلس المستشارین من المجلس
الدستوري التصریح بعدم مطابقة القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسین الجھویین لصیادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة،

للدستور؛

وبعد الاطلاع على طلب التنازل عن الإحالة المسجل بنفس الأمانة العامة في 21 مایو 2014 ، المقدم من طرف السید رئیس الفریق الاستقلالي
للوحدة والتعادلیة، أصالة عن نفسھ ونیابة عن أعضاء الفریق الموقعین على رسالة الإحالة ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الـظھیـر الشـریـف رقـم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، خصوصا الفصول 132
و176 و177 و 180 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، خصوصا المادة 98 (الفقرة الثانیة) منھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

أولا: فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور تنص على أنھ "یمكن للملك، وكذا لكل من رئیس الحكومة، أو رئیس مجلس النواب، أو رئیس
مجلس المستشارین، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعین عضوا من أعضاء مجلس المستشارین، أن یحیلوا القوانین، قبل إصدار الأمر

بتنفیذھا، إلىو أول المحكمة الدستوریة، لتبت في مطابقتھا للدستور"؛

وحیث إن الفصل 177 من الدستور ینص على أن المجلس الدستوري القائم حالیا یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة
الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، الأمر الذي یكون المجلس الدستوري بموجبھ مختصا بالبت في مطابقة القانون المعروض علیھ،

 للدستور؛

ثانیا: فیما یتعلق بطلب التنازل عن الإحالة:

حیث إنھ، بصرف النظر عن كون طلب التنازل عن إحالة القانون رقم 115.13 على المجلس الدستوري جاء موقعا من قبل رئیس الفریق
الاستقلالي للوحدة والتعادلیة، ولیس من طرف جمیع أعضاء مجلس المستشارین الموقعین على رسالة الإحالة، فإن إحالة القوانین على المحكمة
الدستوریة - بغض النظر عن قبولھا أو عدم قبولھا - لا ترمي إلى تحقیق مصلحة خاصة بالجھة المُحیلة للقانون، بل تروم ضمان احترام مبدإ سمو

الدستور الذي یعد، بموجب فصلھ السادس، من المبادئ الملزمة؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن مآل القوانین المحالة إلى المحكمة الدستوریة للبت في مطابقتھا للدستور من قِبل الجھات المحددة بالفقرة الثالثة من فصلھ
132، لا یمكن التقید فیھ بالإرادة المنفردة للجھة المُحیلة للقانون، الأمر الذي یتعین معھ رفض طلب التنازل المذكور؛

ثالثا: من حیث الشكل:

حیث إنھ، لئن كان مجلس المستشارین القائم حالیا مؤھلا لممارسة الصلاحیات المسندة إلى مجلس المستشارین بموجب الدستور، وفق الشروط
والكیفیات المحددة فیھ، كما تقرر ذلك المادة 98 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، المتخذة تطبیقا للفصل 176 من الدستور الذي



یقضي باستمرار مجلس المستشارین الحالي في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین انتخاب المجلس الذي سیخلفھ، فإن ھذه الممارسة یتعین أن تتم وفق
كافة الشروط الواردة في الدستور؛

وحیث إنھ، لئن كان الفصل 132 من الدستور یشترط في فقرتھ الثالثة، فیما یخص إحالة القوانین إلى المحكمة الدستوریة من طرف أعضاء مجلس
المستشارین للبت في مطابقتھا للدستور، أن تتم ھذه الإحالة من قبل 40 عضوا على الأقل من أعضاء ھذا المجلس، فإن ھذا العدد لا یمكن العمل بھ
إلا بعد انتخاب مجلس المستشارین وفق أحكام الدستور الراھن، الذي حدد العدد الأقصى لأعضاء ھذا المجلس في 120 عضوا، وھو ما أقرتھ

المادة الأولى من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

وحیث إن الدستور حدد النسبة المطلوبة لإحالة القوانین على المحكمة الدستوریة للبت في مطابقتھا للدستور في الخُمس بالنسبة لمجلس النواب، وفي
أربعین عضوا بالنسبة لمجلس المستشارین، وھو ما یمثل ثلث أعضاء ھذا المجلس؛

وحیث إن مراقبة دستوریة القوانین - شكلا وجوھرا - تستلزم استحضار المقاصد التي ابتغاھا الدستور؛

وحیث إن استناد رسالة الإحالة على الفقرة الثالثة وحدھا من الفصل 132 من الدستور، التي تنص على إمكان إحالة القوانین على المحكمة
الدستوریة من طرف 40 عضوا بمجلس المستشارین، یؤول إلى الأخذ بشرط دستوري واحد دون الشرط الثاني الملازم لھ المتمثل في تحدید العدد
الأقصى لأعضاء مجلس المستشارین في 120 عضوا، ویفضي إلى جعل النسبة المطلوبة من أعضاء مجلس المستشارین لإحالة القوانین على
المجلس الدستوري، في ھذه المرحلة الانتقالیة، أقل من النسبة المستلزمة من أعضاء مجلس النواب، مما یخالف إرادة المشرع الدستوري في ھذا

المجال؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یتعین النظر إلى عدد 40 عضوا الوارد في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور المذكور آنفا، من
زاویة أنھ یعادل نسبة ثلث الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس المستشارین، وھي النسبة المطلوبة من ھذا المجلس لأجل إحالة القوانین على المجلس

الدستوري خلال مرحلة تطبیق المقتضیات الانتقالیة المنصوص علیھا في الفصل 176 من الدستور؛

وحیث إن رسالة إحالة القانون رقم 115.13 على المجلس الدستوري للبت في مطابقتھ للدستور، لم توقع سوى من طرف 41 من أعضاء مجلس
المستشارین، وھو عدد یقل عن ثلث أعضاء المجلس الحالي، الأمر الذي تكون معھ رسالة الإحالة غیر مقبولة؛

لھذه الأسباب:

أولا - یقضي برفض طلب التنازل عن الإحالة؛

ثانیا- یصرح بعدم قبول الإحالة الرامیة إلى التصریح بعدم مطابقة القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسین الجھویین لصیادلة الشمال
والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة، للدستور؛

ثالثاـ یرفع قراره ھذا إلى علم جلالة الملك، ویأمر بتبلیغ نسخة منھ إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب وإلى السید رئیس
مجلس المستشارین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 29 من رجب 1435 (29 مایو 2014)

                                                                               

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني       أمین الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي              رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله         محمد قصري

محمد الداسر            شیبة ماء العینین           محمد أتركین


